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      أولوية الحق الضماني - الفصل الخامس
    ةمعاقواعد  - ألف

    الحقوق الضمانية المتنافسة - ٢٧المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ٧٦إلى التوصـــية  ٢٧تســـتند المـــادة   -١

). وهــي تشــير إلى النفــاذ تجـاه الأطــراف الثالثــة (وهــو مــا يتطلَّــب  ٥٤-٤٥س، الفقــرات الخـام 
التسجيل المسـبق (أي  أمَّا إنشاء الحق الضماني واتخاذ إجراء بشأن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة)، 

التسجيل قبل إنشاء الحق الضـماني أو إبـرام الاتفـاق الضـماني، ومـن ثمَّ قبـل تحقيـق النفـاذ تجـاه          
  .٢٨المادة  هتناولفت الأطراف الثالثة)

ــاً      -٢ ــة بــين الحقــوق الضــمانية المتنافســة، عموم ــذي  وتُحــدَّد الأولوي ، حســب الترتيــب ال
أصبحت به الحقوق الضـمانية نافـذة تجـاه الأطـراف الثالثـة. وفي معظـم الأحيـان، يتحقـق نفـاذ          

ثالثة بتسجيل إشـعار في سـجل   الحق الضماني المنشأ وفقا لأحكام الفصل الثاني تجاه الأطراف ال
). ومع ذلك، وعلى النحو المفصَّل في الفصـل الثالـث، هنـاك    ١٦الحقوق الضمانية (انظر المادة 

عدة طرائـق أخـرى لتحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة، تعتمـد قابليتـها للتطبيـق علـى طبيعـة             
  الموجودات المرهونة والمعاملة المضمونة.

 الإجــراءات الــتي يجــوز أن تحقِّــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة، فــإنَّ بيــد أنــه رغــم تنــوُّع   -٣
إحـدى القواعـد الخاصـة الـواردة      تحـدِّد الأولويـة مـا لم تنطبـق     ١القاعدة العامة الواردة في الفقرة 

الأولويــة بــين الحقــوق   ١. ومــن ثمَّ، رهنــا بتلــك المــواد، تحــدِّد الفقــرة  ٣٧إلى  ٢٨المــواد مــن  في
الثالثـة بواسـطة تسـجيل     تنافسة التي أنشأها المانح نفسه وجُعلت نافذة تجـاه الأطـراف  الضمانية الم
ا في معداته لصالح الدائن المضـمون الأول ثم  ا ضمانيمثلا عندما ينشئ المانح ألف حقًّ إشعار (أي

حـد  . كمـا أنهـا تحـدِّد الأولويـة عنـدما يكـون أ      )آخـر لصـالح الـدائن المضـمون الثـاني     ا ا ضـماني حقًّ
  تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى.نافذاً الحقَّيْن الضمانيين المتنافسين أو كلاهما قد جُعل 

عبارة عن حكم جديد يتناول الحقوق الضـمانية المتنافسـة الـتي أنشـأها     هي  ٢والفقرة   -٤
في معداتــه لصــالح الــدائن  ا ا ضــمانيحقًّــمــانحون مختلفــون (أي مــثلا عنــدما ينشــئ المــانح ألــف   

لصـالح الـدائن المضـمون    ا ا ضـماني حقًّ ـالمضمون الأول ثم ينقله إلى المنقول إليه بـاء الـذي ينشـئ    
، تُحـدَّد الأولويـة اسـتنادا إلى ترتيـب النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة،         ٢الثاني). وبموجـب الفقـرة   

ــة المنقــول     ــدائنُ المضــمون الأول إشــعارا بتعــديل يــبين محــدِّد هوي ــه في  شــريطة أن يســجِّل ال إلي
غضون فترة زمنية قصـيرة بعـد أن يَعلـم الـدائن المضـمون بالنقـل أو بعـد النقـل (انظـر الخيـارين           

  ، من [الأحكام المتعلقة بالسجل]).٢٧ألف وباء من المادة 
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الحالات التي يكون قد حدث فيها تغيُّر في طريقة تحقيق النفـاذ تجـاه    ٣وتتناول الفقرة   -٥
ث هـذا، علـى سـبيل المثـال، عنـدما يعيـد الـدائن المضـمون الـذي في          الأطراف الثالثة. وقد يحـد 

حوزته الموجـودات المرهونـة حيازتهـا إلى المـانح بعـد تسـجيل إشـعار بشـأنها في سـجل الحقـوق           
الضمانية. وفي تلك الحالة، تُحدَّد أولوية الحق الضماني بالوقت الذي جُعل فيـه الحـق الضـماني    

ــذاً  ــة لأ ناف ــه الحــق     ول مــرة مــا لم يوجــد أيُّ تجــاه الأطــراف الثالث وقــت بعــد ذلــك لم يكــن في
  تجاه الأطراف الثالثة.نافذاً الضماني 

من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل     ١٠٠، التي تستند إلى التوصية ٤وللفقرة   -٦
ــرات   ــة اقتصــادية خاصــة لأ ١٥٠-١٤٤الخــامس، الفق ــذي تُحــدَّد   نَّ )، أهمي الحــق الضــماني ال

في عائدات متأتية من الموجـودات المرهونـة الأصـلية. وهـذا     ا ا ضمانيحقًّثيرا ما يكون أولويته ك
أمر شائع للغاية عندما تكون الموجودات المرهونة الأصلية عبـارة عـن مخزونـات أو مسـتحقات     

المــانح كــثيرا مــا يبيــع المخزونــات أو يحصِّــل المســتحقات قبــل الوفــاء بــالالتزام   أنَّ علــى اعتبــار 
ون بــالموجودات المرهونــة. وفي تلــك الحالــة، يســتمر الحــق الضــماني في العائــدات علــى    المضــم

تجـاه الأطـراف   نافـذاً  ويكـون الحـق الضـماني في العائـدات      ١٠النحو المنصـوص عليـه في المـادة    
. وإذا اســتوفيت تلــك الشــروط، ١٧الثالثــة إذا اســتوفيت الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة  

، نفسُ أولوية الحـق الضـماني في الضـمانة    ٤في العائدات، بموجب الفقرة تكون للحق الضماني 
مقيَّـدة بالقاعـدة الخاصـة بشـأن أولويـة الحقـوق        ٤القاعـدة الـواردة في الفقـرة    أنَّ الأصلية. بيـد  

  .٣٧الضمانية في العائدات من الحقوق الضمانية الاحتيازية في المادة 
لأولويـة الناشـئة عـن الأوضـاع الـتي يكـون فيهـا        مسـائل ا  ٨إلى  ٥وتتناول الفقرات من   -٧

الموجـودات  نَّ امتد إلى كتلة أو منـتج لأ ا ا ضمانيحقًّأحد الحقَّيْن الضمانيين المتنافسين أو كلاهما 
المرهونة الأصلية امتزجت بتلك الكتلة أو ذلك المنتج (انظر دليل المعـاملات المضـمونة، الفقـرات    

١٢٤-١١٧.(  
في مـدى فائـدة إيـراد     أن ينظـر يـق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ       [ملحوظة إلى الفر  

  .]٨‐٥أمثلة توضح العمل بالفقرات 
    

    الحقوق الضمانية المتنافسة في حالة التسجيل المسبق - ٢٨المادة 
 لا يمكــن أن يكــون الحــق الضــمانيأنَّ . ومــع ٢٧مــن المــادة  ١الفقــرة  ٢٨تقيِّــد المــادةُ   -٨

يجـوز تسـجيل إشـعار    فإنـه  إذا أنشئ وفقا لأحكام الفصل الثـاني،   طراف الثالثة إلاَّتجاه الأنافذاً 
أولويـة ذلـك   أنَّ علـى   ٢٨في السجل قبل إنشاء الحق الضـماني. وفي تلـك الحالـة، تـنص المـادة      
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الحقــوق الضــمانية الأخــرى تُحــدَّد حســب وقــت التســجيل ولــيس وقــت   علــىالحــق الضــماني 
  لثة.النفاذ تجاه الأطراف الثا

، قاعــدة تــؤدي إلى النتــائج ٢٧مــن المــادة  ١، مقترنــةً بــالفقرة ٢٨وتســتحدث الفقــرة   -٩
التاليــة: (أ) فيمــا يتعلــق بــالحقوق الضــمانية الــتي جُعلــت نافــذة تجــاه الأطــراف الثالثــة بتســجيل  
إشعار، تحدَّد الأولويـة بينـها بترتيـب التسـجيل، دون اعتبـار لترتيـب إنشـاء الحقـوق الضـمانية؛          

تجــاه الأطــراف الثالثــة بالتســجيل والحــق  نافــذاً ب) فيمــا يخــص الحــق الضــماني الــذي جُعــل  و(
تجاه الأطراف الثالثة بطريقـة أخـرى غـير التسـجيل، تُحـدَّد الأولويـة       نافذاً الضماني الذي جُعل 

 بينهما بترتيب التسجيل أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، أيهما أسبق. وفي كلتا الحـالتين، عنـدما  
يكــون الحــق الضــماني موضــوع إشــعار سُــجِّلَ قبــل إنشــاء الحــق الضــماني، يُعتمــد علــى وقــت   

  التسجيل وليس على وقت النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لاحقا لتحديد الأولوية.
ــدة،     -١٠ ــذه القاع ــي  ولإيضــاح ه ــا يل ــرَضُ م ــدائن   يُفت ــانح لل ــوم الأول، أَذِنَ الم : (أ) في الي

عار يدرج اسـم المـانح بصـفته المـانح ويصـف الموجـودات المرهونـة        المضمون الأول بتسجيل إش
باعتبارها جميع معدات المانح الحالية والمقبلـة، وقـام الـدائن المضـمون الأول بتسـجيل الإشـعار؛       

في ا ا ضـماني حقًّ ـمـن الـدائن المضـمون الثـاني ومنحـه       و(ب) في اليوم الثاني، اقترض المـانح مـالاً  
الية والمقبلة، وسجَّل الدائن المضمون الثاني إشعارا فيما يتعلق بهـذا الحـق   جميع معدات المانح الح

ا حقًّ ـمـن الـدائن المضـمون الأول ومنحـه      الضماني؛ و(ج) في اليوم الثالث، اقتـرض المـانح مـالاً   
في جميع معدات المانح الحاليـة والمقبلـة. وفي هـذه الحالـة، يكـون الحـق الضـماني للـدائن         ا ضماني

تجاه الأطراف الثالثة قبل الحـق الضـماني للـدائن المضـمون الأول     نافذاً لثاني قد أصبح المضمون ا
تجـاه الأطـراف الثالثـة إلى أن يـتم إنشـاؤه). ومـع       نافـذاً  الحق الضماني لا يمكـن أن يكـون   نَّ (لأ

، تُحدَّد أولويـة الحـق الضـماني للـدائن المضـمون الأول بوقـت تسـجيل        ٢٨ذلك، نتيجة للمادة 
ــدائن المضــمون الثــاني لأ    إشــعاره ــة علــى ال نَّ . ومــن ثمَّ، تكــون للــدائن المضــمون الأول الأولوي

تسجيل الدائن المضمون الأول للإشعار (في اليوم الأول) قد وقع قبل أن يصبح الحـق الضـماني   
  تجاه الأطراف الثالثة.نافذاً للدائن المضمون الثاني 

ترتب على هذه القاعدة أنَّ تـاريخ الأولويـة فيمـا    ، يولهذه القاعدة فائدتها لسببين. أولاً  -١١
يتعلق بالحقوق الضمانية التي جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشـعار سـتُحدَّد دائمـا    

السـجل يحـتفظ بوقـت التسـجيل، فسـوف يكـون مـن السـهل إثباتـه          أنَّ بوقت التسـجيل. وبمـا   
نقــيض ذلــك، حــدثٌ خــاص بــين المــانح  والبحــث عنــه. أمَّــا إنشــاء الحــق الضــماني فهــو، علــى 

والدائن المضمون؛ ولا يحتفظ السجل بوقت الإنشاء كما أنه غير متاح للعموم وقد يكون مـن  
  الصعب إثباته.
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، تتســق النتــائج المترتبــة علــى تطبيــق القاعــدة الــواردة في هــذه المــادة مــع ســلوك  وثانيــاً  -١٢
الـدائن المضـمون الثـاني ينظـر في     أنَّ  يُفتَـرَضُ المضمونين الـدائنين الحصـفاء. فعلـى سـبيل المثـال،      

تقديم ائتمان إلى المانح، مضمونا بحق ضماني في بند من بنود معدات المـانح. فـإذا بحـث الـدائن     
هناك إشعارا قد تم تسجيله يدرج المانح باعتبـاره  أنَّ المضمون الثاني في قيود السجل واكتشف 

الموجودات المرهونـة هـي   أنَّ الدائن المضمون ويشير إلى  المانح والدائن المضمون الأول باعتباره
نفس بند المعدات، لن يعرف الدائن المضـمون الثـاني مـا إذا كـان الـدائن المضـمون الأول لديـه        
حق ضماني أو بالأحرى ما إذا كان سـجَّل إشـعارا قبـل إنشـاء الحـق الضـماني. وفي مثـل تلـك         

الإشــعار المســجَّل أنَّ وهــو  محافظــاً الثــاني افتراضــاً الحالــة، يُــرجَّح أن يفتــرض الــدائن المضــمون 
في المعاملـة،   دماً، وتبعاً لذلك، إذا قرَّر الدائن المضمون الثـاني المضـي قُ ـ  قائماًا ا ضمانيحقًّيجسِّد 

حقوقـه أدنى مرتبـةً مـن حقـوق الـدائن المضـمون الأول. وتتسـق        أنَّ سيكون ذلك علـى أسـاس   
  لوك الدائن المضمون الثاني.القاعدة في هذه المادة مع س

بقـراره فيمـا    ه، رهناً[ملاحظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنَّ  
  يتعلق بمضمون هذه المادة، قد يلزم تنقيح التعليق.]

    
  حقوق مشتري الموجودات المرهونة أو غيره ممن نُقِلت إليهم  - ٢٩المادة 

    وها أو رُخِّص لهم باستخدامهاتلك الموجودات أو استأجر
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر      ٨٢إلى ٧٩إلى التوصــيات  ٢٩تســتند المــادة    -١٣

ــرات    ــا الموجــودات      ٨٩-٦٠الفصــل الخــامس، الفق ــاع فيه ــتي تب ــاول الحــالات ال ــي تتن ). وه
لمشـتري أو  المرهونة أو تُنقل أو تؤجَّر أو يُرخَّص باستخدامها علـى نحـو آخـر، وتحـدِّد حقـوق ا     
  غيره ممن نُقلت إليهم أو استأجروها أو رُخِّص لهم باستخدامها تجاه الحق الضماني.

والـــتي تخضـــع لاســـتثناءات مهمـــة  ١وتكمـــن القاعـــدة العامـــة، المـــذكورة في الفقـــرة   -١٤
الموجودات تظل مرهونة بالحق الضـماني فيهـا   أنَّ ، في ٦إلى  ٢منصوص عليها في الفقرات من 

الأطــراف الثالثــة بصــرف النظــر عــن بيعهــا أو نقلــها أو تأجيرهــا أو التــرخيص          النافــذ تجــاه 
  باستخدامها على نحو آخر.

ــرة          -١٥ ــواردة في الفق ــام ال ــدأ الع ــن المب ــن الاســتثناءات م ــوعين م ــى ن ــادة عل ــنص الم . ١وت
تنصــان علــى اســتثنائين اســتنادا إلى إجــراءات الــدائن المضــمون، بينمــا تــنص     ٣و ٢فالفقرتــان 

على استثناءات استنادا إلى طبيعة البيـع أو النقـل أو الاسـتئجار أو التـرخيص      ٦إلى  ٤ات الفقر
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بالاستخدام على نحو آخر وعلم المشتري أو غيره ممن نُقِلـت إلـيهم الموجـودات أو اسـتأجروها     
  أو رُخِّص لهم باستخدامها.

المشـتري أو غـيره    معاً بنفاذ أذون الدائن المضـمون الـتي تحمـي    ٣و ٢وتقضي الفقرتان   -١٦
ممن نُقلت إليهم الموجودات أو استأجروها أو رُخِّص لهـم باسـتخدامها. وأشـيع الظـروف الـتي      
يأذن فيها الدائن المضمون بتلك النتيجة هي تلـك الـتي تسـفر فيهـا المعاملـة عـن دفـع مبـالغ إلى         

  على تلك الظروف.المانح يمكن أن تُستخدم للوفاء بالالتزام المضمون، وإن لم تقتصر القاعدة 
المشتري أو المسـتأجر أو المـرخَّص لـه بالاسـتخدام في سـياق       ٦إلى  ٤وتحمي الفقرات   -١٧

تجـاه الأطـراف الثالثـة، شـريطة     نافذاً المعاملات التجارية المعتادة من الخضوع لحق ضماني كان 
لمضـمون  المعاملـة تنتـهك حقـوق الـدائن ا    أنَّ أن يكونوا قـد اكتسـبوا حقـوقهم مـن دون علـم ب ـ     

 ٤بمقتضى الاتفاق الضماني. ويَرِدُ تعريـف مصـطلح "العلـم"، كمـا هـو مسـتخدم في الفقـرات        
العلــم أنَّ علــى أنــه العلــم الفعلــي. ومــن المهــم الإشــارة إلى  ٢، في الفقــرة (ق) مــن المــادة ٦إلى 

ــه         ــرخَّص ل ــة المشــتري أو المســتأجر أو الم ــات عــدم أهلي بوجــود الحــق الضــماني لا يكفــي لإثب
  أدناه). ٤٠(انظر المادة  ٦ إلى ٤رتبة على الفقرات تستفادة من المنافع المللا
أي بمجـرد أن   -باسـم "مبـدأ الحمايـة"     مبـدأ يشـار إليـه غالبـاً     ٨و ٧وتَذْكُرُ الفقرتـان    -١٨

يحصل المشتري أو المستأجر أو المرخَّص لـه علـى الحقـوق في الموجـودات المرهونـة خالصـة مـن        
مـن يكتسـبون حقـوقهم في الموجـودات المرهونـة مـن        ير متـأثِّرة بـه)، فـإنَّ   الحق الضـماني (أو غ ـ 

المشتري أو المستأجر أو المرخَّص له أو عن طريقه يكتسبونها على نحو مماثـل خالصـة مـن الحـق     
  الضماني (أو غير متأثِّرة به).

    
  حقوق مشتري الموجودات المرهونة أو غيره ممن نُقِلت إليهم  - ٣٠المادة 

  وجودات أو استأجروها أو رُخِّص لهم باستخدامها تلك الم
    في حالة التسجيل المتخصِّص

ــادة    -١٩ ــة (أ) مــن التوصــية    ٣٠تســتند الم ــل   ٧٨والتوصــية  ٧٧إلى الفقــرة الفرعي مــن دلي
). وهــي لا تنطبــق ســوى في ٥٧و ٥٦ ينمونة (انظــر الفصــل الخــامس، الفقــرتالمعــاملات المضــ

ا أو نظام شهادات ملكية من أجل تحقيق نفـاذ الحـق الضـماني    الدول التي توفِّر سجلا متخصص
في أنواع معينة من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة. ولا تجسِّد هذه المادة الفقرة الفرعيـة (ب)  

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة علــى اعتبــار أنَّ أولويــة الحقــوق المســجَّلة في    ٧٧مــن التوصــية 
  ا قانون التسجيل المتخصِّص ذو الصلة.فيه سجل متخصِّص مسألة يبتُّ
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ومـن أجــل تمكــين المطـالِبين المنافســين الــذين يسـتخدمون الســجل المتخصــص أو نظــام      -٢٠
شهادات الملكية من تحديد حقوقهم مـن خـلال إجـراء بحـث في السـجل المتخصـص أو فحـص        

وق الـدائن  أعلـى مرتبـةً مـن حق ـ    تلك الأطـراف حقوقـاً   ٣٠ة الملكية فحسب، تمنح المادة شهاد
  النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بوسائل أخرى. الذي حققالمضمون 

تجـاه الأطـراف الثالثـة    نافـذاً  وعلى وجه الخصوص، يكون الحـق الضـماني الـذي جُعـل       -٢١
عن طريق السجل المتخصص أو نظـام شـهادات الملكيـة أعلـى مرتبـةً مـن الحـق الضـماني الـذي          

وسـيلة أخـرى. وبالمثـل، حـتى إذا كـان الحـق الضـماني في        أيِّ بتجاه الأطراف الثالثة نافذاً جُعل 
تجــاه الأطــراف الثالثــة بوســائل أخــرى غــير التســجيل في ســجل        نافــذاً موجــودات مرهونــة  

تجــاه نافــذاً متخصــص أو التأشــير بشــأنه علــى شــهادة ملكيــة، إذا أمكــن جعــل الحــق الضــماني   
تسب المشتري أو غيره ممن نُقلـت إلـيهم   الأطراف الثالثة بواسطة ذلك التسجيل أو التأشير، يك

الموجودات أو اسـتأجروها أو رُخِّـص لهـم باسـتخدامها حقوقـه خالصـة مـن الحـق الضـماني أو          
غير متأثرة به (للاطِّلاع على التنسيق مع سجلات الممتلكـات المنقولـة المتخصصـة، انظـر دليـل      

  ).٧٠-٦٤السجل، الفقرات 
    

    حقوق ممثل الإعسار - ٣١المادة 
التعليـق علـى هـذه    أنَّ [ملاحظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحـظ    

  المادة سيتم إعداده إذا قرَّر الفريق العامل الإبقاء عليها.]
    

    المطالبات ذات الأفضلية - ٣٢المادة 
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٨٦و ٨٥و ٨٣إلى التوصيات  ٣٢تستند المادة   -٢٢

). ويتمثــل الغــرض منــها في تنفيــذ سياســة  ١٠٩-١٠٣و ٩٣-٩٠الفصــل الخــامس، الفقــرات 
مطالبــات قانونيــة قــد أيِّ هـذه التوصــيات ومــنح الدولــة المشــترعة فرصـة مــن أجــل: (أ) إدراج   

تكون لها الأولوية على الحقوق الضمانية علـى نحـو واضـح ومحـدَّد؛ و(ب) الإشـارة إلى حـدود       
وتشمل الأمثلـة علـى المطالبـات الـتي قـد تُـدرج في هـذه المـادة مطالبـات          مبالغ تلك المطالبات. 

مقدِّمي الخدمات وبائعي السلع أو مورِّديها الذين لم يتقاضوا ثمنها، ولكن في حـال احتفـاظهم   
الـدائنين  أنَّ ). وتجـدر الإشـارة إلى   ٨٩، الفقـرة  A/CN.9/830بحيازة السلع فقـط (انظـر الوثيقـة    

يحصــلون علــى إقــرارات مــن المــانحين بشــأن المطالبــات ذات الأفضــلية        المضــمونين عــادة مــا   
  ويواجهون، على نحو آخر احتمال وجود مثل تلك المطالبات.
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القانون النموذجي لا يتعامل مـع   وتنطبق هذه المادة خارج نطاق الإعسار. وحيث إنَّ  -٢٣
فضـلية في حالـة إعسـار    مسائل الإعسار، فإنه لا يشـمل قاعـدة مماثلـة بشـأن المطالبـات ذات الأ     

من دليل المعـاملات المضـمونة. وفي معظـم الـدول الـتي تشـترط        ٢٣٩المانح على غرار التوصية 
أولوية تلـك المطالبـات تُحـدَّد بـنفس      تسجيل الإشعار فيما يخصُّ المطالبات ذات الأفضلية، فإنَّ

بق القاعدة العامة التي تحـدد  ؛ وبعبارة أخرى، تنطةالضماني وقالطريقة التي تحدَّد بها أولوية الحق
الأولوية حسب أسـبقية التسـجيل. كمـا تجـدر الإشـارة إلى أنَّـه، في حالـة الإنفـاذ، إذا لم يتـولَّ          

ــة الإنفــاذ (انظــر المــادة    ــدائن ذو الأفضــلية عملي ــه قبــل مطالبــات   ٧٠ال )، وجــب ســداد مطالبت
  الدائنين المضمونين.

    
    حقوق الدائنين بحكم القضاء - ٣٣المادة 

مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ٨٤إلى التوصـــية  ٣٣تســـتند المـــادة   -٢٤
). وهي تحدِّد الأولوية بين الحق الضماني في الموجودات المرهونـة  ١٠٢-٩٤الخامس، الفقرات 

في الموجـودات المرهونـة باتخـاذ خطـوات      وحقوق الدائن بحكـم القضـاء الـذي اكتسـب حقوقـاً     
بـإدراج الخطـوة أو الخطـوات     ١على الدولة المشترعة أن تستكمل الفقرة معيَّنة. وسوف يتعين 

المناسبة والضرورية كي يكتسب الدائن بحكم القضـاء حقوقـا في الموجـودات المرهونـة. وعـادة      
ما تشمل هذه الخطوات إجـراءات مثـل تسـجيل إشـعار في سـجل الحقـوق الضـمانية أو حجـز         

  الموجودات أو تسليم أمر حجز.
الأولويـة للــدائن بحكـم القضــاء إذا اتُّخـذت الخطــوات اللازمـة كــي      ١ي الفقــرة وتعط ـ  -٢٥

تجـاه الأطـراف الثالثـة.    نافـذاً  يكتسب حقوقا في الموجودات المرهونة قبل جعـل الحـق الضـماني    
وفي الدول التي تشترط تسجيل إشعار فيما يخصُّ خطوات الإنفاذ هذه، تُحـدَّدُ أولويـة حقـوق    

اء بــنفس الطريقــة الــتي تحــدد بهــا أولويــة الحــق الضــماني؛ وبعبــارة أخــرى، الــدائنين بحكــم القضــ
  تنطبق القاعدة العامة لتحديد الأولوية حسب أسبقية التسجيل.

أولوية حقـوق الـدائن بحكـم القضـاء لا تنسـحب علـى       أنَّ تنص على  ٢الفقرة أنَّ بيد   -٢٦
بعـد إشـعار الـدائن بحكـم القضـاء       الائتمان الذي يقدِّمه الدائن المضمون في غضون فترة قصيرة

الدائنَ المضمون بأنه اتخذ الخطوات اللازمة لاكتساب حقه، أو على الائتمان المقدَّم بعـد ذلـك   
الدائنين المضمونين مـن   ٢عملا بالتزام غير قابل للإلغاء عُقِدَ قبل ذلك الإشعار. وتحمي الفقرة 

ــدركوا     ــان دون قصــد دون أن ي ــديم الائتم ــة تق ــن    أنَّإمكاني ــةً م ــوقهم الضــمانية أدنى مرتب حق
  حقوق الدائن بحكم القضاء.
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    الحقوق الضمانية غير الاحتيازية المنافِسة للحقوق الضمانية الاحتيازية - ٣٤المادة 
ــادة    -٢٧ ــر الفصــل      ١٨٠إلى التوصــية  ٣٤تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

ــق   ٢٤٧والتوصــية  )١٤٦و ١٤٣و ١٣٧و ١٣٦و ١٣١التاســع، الفقــرات   مــن الملحــق المتعل
 ). ويـنص كـلا الخيـارين ألـف وبـاء علـى أنَّ      ٢٦٣-٢٥٩بالممتلكات الفكرية (انظـر الفقـرات   

أولويــةً علــى الحــق الضــماني غــير الاحتيــازي    للحــق الضــماني الاحتيــازي، في ظــروف معينــة،  
اعدة الأولويـة العامـة   المنافِس في الموجودات المرهونة نفسها حتى إذا كانت الأولوية، بموجب ق

ــرة   ــواردة في الفق ــادة   ١ال ــن الم ــك   ، للحــق الضــماني غــير الا  ٢٧م ــدما تنشــأ تل ــازي. وعن حتي
الحــق الضــماني الاحتيــازي لــه "الأولويــة   ، كــثيرا مــا يقــال في الاســتعمال الــدارج إنَّ الظــروف

  الغالبة" على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافِس.
بالنسبة إلى الحقوق الضمانية الاحتيازية سمـة مـن سمـات القـانون في     و"الأولوية الغالبة"   -٢٨

معظم الدول، سواء صيغت للتعبير عن أولوية أعلـى للحقـوق الضـمانية الـتي تضـمن التزامـات       
، نتيجــة لاحتفــاظ ات المرهونــة أو، في الغالــب الأعــمنشــأت مــن أجــل الحصــول علــى الموجــود

هـذه   ٣٤ق ملكيـة الموجـودات المرهونـة. وتكـرس المـادة      البائع أو غـيره مـن ممـوِّلي الاحتيـاز بح ـ    
الممارسة، حيـث تقـدِّم مجموعـة متنوعـة مـن قواعـد "الأولويـة الغالبـة" تبعـاً لطبيعـة الموجـودات            

  الخاضعة للحق الضماني الاحتيازي.
القواعـد  أيِّ ويتضمن الخيار ألف ثلاث قواعد بشأن "الأولوية الغالبة". وتعتمد معرفة   -٢٩

ــثلاث ــإذا كانــت الموجــودات        ال ــة. ف ــة الموجــودات المرهون ــى طبيع ــة عل ــة المعني ــق في الحال ينطب
المرهونة عبـارة عـن مخزونـات أو ممتلكـات فكريـة أو حقـوق مـرخَّصٍ لـه بموجـب تـرخيص في           
ممتلكــات فكريــة، توجــد لــدى المــانح [أساســاً] لأغــراض البيــع أو التــرخيص في ســياق عملــه     

) (ب). أمَّا إذا كانت الموجودات المرهونـة  ١ردة في الفقرة الفرعية (المعتاد، تنطبق القاعدة الوا
عبــارة عــن ســلع اســتهلاكية أو ممتلكــات فكريــة أو حقــوق مــرخَّصٍ لــه بموجــب تــرخيص في    
ممتلكات فكرية يستخدمها المانح أو يعتـزم اسـتخدامها [أساسـاً] لأغـراض شخصـية أو عائليـة       

) (ج). وفي جميـع الحـالات الأخـرى،    ١ الفقـرة الفرعيـة (  زلية، فتنطبق القاعدة الواردة في أو من
  ) (أ).١تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (

) (أ)، تكـون  ١وبموجب قاعـدة "الأولويـة الغالبـة" العامـة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (         -٣٠
لـذي أنشـأه   للحق الضماني الاحتيـازي الأولويـة علـى الحـق الضـماني غـير الاحتيـازي المنـافِس ا        

المانح إذا كان الدائن المضمون بحـق ضـماني احتيـازي حـائزا للموجـودات (وهـو أمـر مسـتبعد         
معظم الحقوق الضـمانية الاحتيازيـة تعتـبر غـير حيازيـة) أو سُـجِّل إشـعار يتعلـق         أنَّ على اعتبار 
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ترعة بالحق الضـماني الاحتيـازي في السـجل في غضـون فتـرة زمنيـة قصـيرة تحـدِّدها الدولـة المش ـ         
بعد حصول المانح على حيازة الموجودات. ومن ثمَّ، طالما سجَّل الـدائن المضـمون بحـق ضـماني     
احتيازي إشعارا يتعلق بالحق الضماني الاحتيازي في غضون الفترة المحددة، تكـون لـذلك الحـق    

راف تجـاه الأط ـ نافـذاً  الضماني الأولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي المنـافِس الـذي جُعـل    
  تجاه الأطراف الثالثة.نافذاً الثالثة قبل جعل الحق الضماني الاحتيازي 

ــنص قاعــدة    - ٣١ ــة "وت ــة الغالب ــة (  "الأولوي ــرة الفرعي ــواردة في الفق ــات  ١ال ــى متطلب ) (ب)، عل
إضافية يجب الوفاء بها لكي تكون للدائن المضمون بحـق ضـماني احتيـازي غـير الحـائز للموجـودات       

الغالبة" على حق ضماني غير احتيازي منـافِس. وعلـى وجـه الخصـوص، قبـل أن       المرهونة "الأولوية
يحصــل المــانح علــى حيــازة الموجــودات المرهونــة، يجــب تســجيل إشــعار بشــأن الحــق الضــماني            
الاحتيازي ويجب، إضافةً إلى ذلك، أن يكون الدائن المضمون بحق ضماني غير احتيـازي قـد تسـلَّم    

ضـمون بحـق ضـماني غـير احتيـازي قـد سـجَّل إشـعاراً في السـجل بشـأن           إشعاراً (إذا كان الدائن الم
حــق ضــماني أنشــأه المــانح في موجــود مــن النــوع نفســه) يفيــد بــأنَّ الــدائن المضــمون بحــق ضــماني   
احتيازي لديه حق ضماني احتيازي أو يعتزم الحصول عليـه، ويقـدِّم وصـفاً كافيـاً للموجـود يُمكِّـن       

ير احتيازي من تحديد الموجـود الخاضـع للحـق الضـماني الاحتيـازي.      الدائن المضمون بحق ضماني غ
) (ج)، تكـون للحـق الضـماني الاحتيـازي     ١في الفقـرة الفرعيـة (   "الأولوية الغالبـة "وبموجب قاعدة 

ا أولويةٌ على الحق الضماني غير الاحتيازي في الموجودات المرهونة نفسها.تلقائي  
دتين مـن قواعـد "الأولويـة الغالبـة". وتنطبـق إحـدى       ولا يتضمن الخيار باء سـوى قاع ـ   -٣٢

القاعدتين (الفقرة الفرعية (ب)) عندما تكون الموجودات المرهونة عبارة عـن سـلع اسـتهلاكية    
أو ممتلكــات فكريــة أو حقــوق مــرخَّصٍ لــه بموجــب تــرخيص في ممتلكــات فكريــة، يســتخدمها 

زليـة. وتتطـابق قاعـدة     عائليـة أو مـن  المانح أو يعتزم اسـتخدامها [أساسـاً] لأغـراض شخصـية أو     
) (ج) من الخيـار ألـف. وفيمـا    ١"الأولوية الغالبة" تلك مع القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (

يتعلق بتلك الأنواع من الموجودات المرهونة، تكون للحق الضماني الاحتيازي الأولويـة تلقائيـا   
رهونـة نفسـها. وتتطـابق قاعـدة "الأولويـة      على الحق الضماني غير الاحتيـازي في الموجـودات الم  

) ١الغالبة" الأخرى في الخيار باء (الفقرة الفرعية (أ)) مع القاعـدة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (    
الخيـار الأول  أنَّ الفرق الوحيـد بـين الخيـارين ألـف وبـاء هـو        (أ) من الخيار ألف. ومن ثمَّ، فإنَّ

تكـون للحـق الضـماني الاحتيـازي في المخـزون، أو      يقتضي اتخاذ خطوات إضـافية في سـبيل أن   
في الممتلكات الفكرية أو حقوق المرخَّص له بموجـب تـرخيص في ممتلكـات فكريـة الـتي توجـد       
لــدى المــانح [أساســا] لأغــراض البيــع أو التــرخيص في ســياق عملــه المعتــاد أولويــةٌ علــى الحــق    

  الضماني غير الاحتيازي المنافِس.
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) (ب) مـن  ١) (أ) و(١في الفقـرتين الفـرعيتين (   "للأولوية الغالبة"بقة وترد الشروط المس  - ٣٣
الخيار ألف والفقرة الفرعية (أ) من الخيار باء لتوفير بعـض الحمايـة للـدائنين المضـمونين المنافسـين      
الذين أصبحت حقوقهم الضمانية نافذة تجاه الأطراف الثالثة قبل نفاذ الحق الضـماني الاحتيـازي   

ف الثالثــة. ومــن خــلال تــوفير وســيلة يمكــن بهــا للــدائن المضــمون بحــق ضــماني غــير   تجــاه الأطــرا
ا بتســجيل الموجــودات المكتســبة حــديثا تخضــع لحــق ضــماني احتيــازي (إمَّــأنَّ احتيــازي أن يحــدِّد 

) (أ) مـن  ١إشعار بعد فترة وجيـزة مـن احتيـاز المـانح لتلـك الموجـودات (انظـر الفقـرة الفرعيـة (         
رة الفرعيــة (أ) مــن الخيــار بــاء)، أو بإشــعار إلى الــدائن المضــمون بحــق ضــماني الخيــار ألــف والفقــ

) (ب) من الخيـار ألـف)، يمكـن للـدائن المضـمون بحـق ضـماني        ١احتيازي (انظر الفقرة الفرعية (
غير احتيـازي أن يقـيِّم وضـعه الاقتصـادي علـى نحـو أدق ويتخـذ قـرارات مسـتنيرة بشـأن مـا إذا            

ــاً  ــار ألــف    إضــافي كــان ســيقدِّم ائتمان ا. ويكمــن الاخــتلاف الرئيســي في هــذا الصــدد في أنَّ الخي
يقتضي ألاَّ يتسلَّم الدائن المضمون بحق ضـماني غـير احتيـازي إشـعارا سـوى في مـا يخـص أنواعـا         

) (ب))، ومـن ثمَّ قـد يـتعين    ١( ٣٤نة من الموجودات المرهونة (المخزون أساسـا، انظـر المـادة    معيَّ
عليه إجراء بحث قبل كل سلفة تُضمن بنوع آخـر مـن الموجـودات، بينمـا يقتضـي الخيـار بـاء أن        

الــدائن المضــمون بحــق ضــماني غــير احتيــازي إشــعارا مــن الــدائن المضــمون بحــق ضــماني     يتســلَّم
  أن معظم أنواع الموجودات المرهونة (جميعها عدا السلع الاستهلاكية).احتيازي بش

    
    الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافسة - ٣٥المادة 

ــادة    -٣٤ ــر الفصــل      ١٨٢إلى التوصــية  ٣٥تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
ين عنـدما يكـون    ضـمانيين متنافس ـ ). وهي تتناول أولويـة حقَّـين  ١٧٨-١٧٣التاسع، الفقرات 

(الــتي تعطــي الأولويــة للحقــوق الضــمانية  ٣٤ا. وخلافــا للمــادة احتيازيــا ا ضــمانيحقًّــكلاهمــا 
الاحتيازيــة الــتي تســتوفي معــايير معينــة مقابــل الحقــوق الضــمانية غــير الاحتيازيــة)، تتنــاول هــذه 

البـة" لـولا ذلـك.    المادة الأولوية فيما بين حقين ضمانيين كـان كلاهمـا سيسـتحق "الأولويـة الغ    
وتجسِّد المادة قرارين على صعيد السياسة العامة. أولا، تكون للحق الضـماني الاحتيـازي لبـائع    
أو مــؤجِّر أو مــانح تــرخيص في ممتلكــات فكريــة الأولويــة علــى الحــق الضــماني الاحتيــازي          

ولويـة بـين   لشخص آخر، مثل المُقرِض. وثانيا، في جميع الحالات الأخـرى، ينبغـي أن تُحـدَّد الأ   
ا منـهما حقًّ ـ  حقين ضمانيين احتيازيين على أساس القواعد الواجبة التطبيق عندما لا يكون أيٌّ

ضمانيا.ا احتيازي  
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    الحقوق الضمانية الاحتيازية المنافسة لحقوق الدائنين بحكم القضاء - ٣٦المادة 
ــادة    -٣٥ ــاملات المضــمون    ١٨٣إلى التوصــية  ٣٦تســتند الم ــل المع ــن دلي ــر الفصــل  م ة (انظ

المـدة   ). ومن دون القاعدة المنصوص عليهـا في هـذه المـادة، فـإنَّ    ١٤٨-١٤٥التاسع، الفقرات 
الـدائن المضـمون الـذي    أنَّ لـن تكـون مفيـدة. والسـبب في ذلـك       ٣٤المنصوص عليها في المـادة  

يحصـل علــى الحــق الضــماني الاحتيــازي لــن يرغـب عــادة في أن تكــون هنــاك فتــرة يكــون فيهــا   
ضة لحقوق دائن بحكم القضاء. وفي تلك الحالة، يُحتمل أن يسجِّل الدائن المضـمون إشـعارا   عر

الـدائن   قبل إنشاء الحق الضماني، أو في أقرب وقت ممكن بعـد إنشـائه. وبنـاء علـى ذلـك، فـإنَّ      
  .٣٤المضمون لن يستفيد من الفترة الأطول للتسجيل وتحقيق "الأولوية الغالبة" بموجب المادة 

المانح حصل من البائع علـى بنـد معـدات بالائتمـان     أنَّ  يُفتَرَضُوعلى سبيل الإيضاح،   -٣٦
ى ا في بند المعدات لضمان التزامـه بـدفع مـا تبقَّ ـ   احتيازيا ا ضمانيحقًّفي اليوم الأول ومنح البائع 

نافـذاً  من ثمن الشراء؛ وفي اليوم الخامس، سجَّل البائع إشعارا يجعـل حقـه الضـماني الاحتيـازي     
تجاه الأطراف الثالثة. وبين هذين التاريخين، في اليوم الثالث، حصل الدائن بحكـم القضـاء علـى    

للحصـول علـى حقـوق في     ٣٣من المـادة   ١حكم ضد المانح واتَّخذ الخطوات المبيَّنة في الفقرة 
ن بحكـم  ، تكون لحقوق الدائ٣٣من المادة  ١بند المعدات. وبموجب القاعدة الواردة في الفقرة 

الدائن بحكم القضاء حصل على حقوقه قبـل أن  نَّ القضاء الأولوية على الحق الضماني للبائع لأ
تقتضـي أن تكـون    ٣٦تجـاه الأطـراف الثالثـة. بيـد أنَّ المـادة      نافـذاً  يصبح الحـق الضـماني للبـائع    

  للحق الضماني للبائع الأولوية على حقوق الدائن بحكم القضاء.
    

    ق الضمانية الاحتيازية في العائداتالحقو - ٣٧المادة 
ــادة    -٣٧ ــر الفصــل      ١٨٥إلى التوصــية  ٣٧تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

الحـق  أنَّ علـى   ٣٤). وينص كلا الخيارين ألـف وبـاء مـن المـادة     ١٧٢-١٥٨التاسع، الفقرات 
غـير الاحتيـازي    الضماني الاحتيـازي يتمتـع، في ظـروف معينـة، بالأولويـة علـى الحـق الضـماني        

المنــافِس في الموجــودات المرهونــة نفســها حــتى ولــو كانــت الأولويــة، بموجــب قاعــدة الأولويــة    
، ستمنح للحق الضماني غير الاحتيـازي. وتحـدِّد هـذه    ٢٧من المادة  ١العامة الواردة في الفقرة 

زيـة تنتقـل إلى   المادة مـا إذا كانـت تلـك "الأولويـة الغالبـة" علـى الحقـوق الضـمانية غـير الاحتيا         
  عائدات الموجودات المرهونة التي تخضع للحق الضماني الاحتيازي.

، يحصـل الـدائن المضـمون الـذي لـه حـق       ١٠وفي إطار المبادئ العامة الواردة في المـادة    -٣٨
ضــماني في الموجــودات علــى حــق ضــماني في العائــدات القابلــة للتحديــد المـــتأتية مــن تلــك          
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تجــاه نافــذاً ، ١٧نــة في المــادة الضــماني، في ظــل الظــروف المبيَّ الموجــودات ويكــون ذلــك الحــق 
الأطراف الثالثـة. وينطبـق ذلـك علـى الموجـودات الخاضـعة للحقـوق الضـمانية غـير الاحتيازيـة           
مثلما ينطبق على الموجودات الخاضعة للحقوق الضمانية الاحتيازية. وبموجب قاعـدة الأولويـة   

، تكون أولوية الحق الضماني في العائـدات المتأتيـة مـن    ٢٧ادة من الم ٤العامة الواردة في الفقرة 
موجــودات كأولويــة الحــق الضــماني في تلــك الموجــودات. وتقتضــي تلــك القاعــدة أن يكــون    
للحــق الضــماني في عائــدات الموجــودات الخاضــعة للحــق الضــماني الاحتيــازي نفــس "الأولويــة 

تقيِّـد نطـاق    ٣٧المـادة  أنَّ ودات الأصـلية. بيـد   الغالبة" التي يتمتع بهـا اللحـق الضـماني في الموج ـ   
في أنواع معينة فقـط مـن الموجـودات الخاضـعة      "الأولوية الغالبة"بحصر  ٢٧من المادة  ٤الفقرة 

 ليشـمل أيَّ  "الأولويـة الغالبـة  "للحق الضماني الاحتيازي (الخيار ألـف) أو بعـدم توسـيع نطـاق     
  عائدات على الإطلاق (الخيار باء).

وجب الخيار ألف، تمتد "الأولوية الغالبـة" فيمـا يتعلـق بـالموجودات الخاضـعة للحـق       وبم  -٣٩
الضماني الاحتيازي إلى عائدات تلك الموجـودات في ظـروف معيَّنـة ولا تمتـد إليهـا في ظـروف       

"الأولويـة الغالبـة" فيمـا يتعلـق بـالموجودات      أنَّ أخرى. وبوجه أخص، ينص الخيـار ألـف علـى    
في الحـالات   اني الاحتيازي تمتـد دائمـا إلى عائـدات تلـك الموجـودات، إلاَّ     الخاضعة للحق الضم

الــتي تكــون فيهــا الموجــودات الخاضــعة للحــق الضــماني الاحتيــازي عبــارة عــن: (أ) مخــزون؛ أو 
(ب) ســلع اســتهلاكية؛ أو (ج) ممتلكــات فكريــة أو حقــوق مــرخَّصٍ لــه بموجــب تــرخيص في  

اساً] لأغراض البيع أو الترخيص في سياق عملـه المعتـاد   ممتلكات فكرية، توجد لدى المانح [أس
زليــة.  أساســاً] لأغــراض شخصــية أو عائليــة أو مــن[أو يســتخدمها المــانح أو يعتــزم اســتخدامها 

وعندما تكون الموجودات الخاضعة للحق الضـماني الاحتيـازي عبـارة عـن مخـزون أو ممتلكـات       
كات فكرية، توجد لـدى المـانح [أساسـاً]    فكرية أو حقوق مرخَّصٍ له بموجب ترخيص في ممتل

الأولويـة  "مـدى شمـول أو عـدم شمـول      لأغراض البيع أو الترخيص في سياق عملـه المعتـاد، فـإنَّ   
للعائدات يعتمد على طبيعة العائدات. فإذا كانت العائـدات عبـارة عـن مسـتحقات أو      "الغالبة

الأولويـة  " ب مصـرفي، فـإنَّ  صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي أمـوال مودعـة في حسـا   
الأولويــة " إذا اتخــذت العائــدات شــكلا آخــر، فــإنَّ أمَّــا لا تنتقــل إلى تلــك العائــدات.   "الغالبــة
تمتـــد إلى العائـــدات. بيـــد أنـــه عنـــدما تكـــون الموجـــودات الخاضـــعة للحـــق الضـــماني   "الغالبـــة

ــة أو حقــوق مــرخَّصٍ      ــارة عــن ســلع اســتهلاكية أو ممتلكــات فكري ــه بموجــب الاحتيــازي عب ل
ترخيص في ممتلكات فكرية يستخدمها المانح أو يعتزم استخدامها [أساساً] لأغـراض شخصـية   

  لا تنتقل إلى العائدات. "الأولوية الغالبة" زلية، فإنَّ أو عائلية أو من
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لـبعض أنـواع العائـدات في     "الأولويـة الغالبـة  "ويُعزى السبب الرئيسي لقرار عدم منح   -٤٠
لصعوبة الـتي سـيواجهها الـدائنون المضـمونون المنافسـون الـذين لـديهم حقـوق         الخيار ألف إلى ا

من تلـك الحقـوق يعتـبر عائـدات متأتيـة مـن موجـودات         ضمانية في حقوق سداد في تحديد أيٍّ
منــها لــيس كــذلك. وتبعــاً لــذلك، إذا طُبقــت معاملــة   خاضــعة لحقــوق ضــمانية احتيازيــة وأيٍّ

واع من العائدات، قـد يَفتـرض الـدائنون المضـمونون المنافسـون      على تلك الأن "الأولوية الغالبة"
جميع حقوق السـداد تلـك عبـارة عـن     أنَّ الذين لديهم حقوق ضمانية في حقوق سداد ببساطة 

  عائدات، ومن ثمَّ يقللون الائتمانات التي يقدمونها استنادا إليها.
ق بــالموجودات الخاضــعة لحــق "الأولويــة الغالبــة" فيمــا يتعلــأنَّ ويــنص الخيــار بــاء علــى   -٤١

ظـرف مـن الظـروف، وهـو مـا      أيِّ ضماني احتيـازي لا تمتـد إلى عائـدات تلـك الموجـودات في      
. ٢٧سيستتبع تحديدَ أولويـة الحـق الضـماني في العائـدات بموجـب المبـدأ العـام الـوارد في المـادة          

لـى النحـو الـوارد في    ويتاح هذا الخيار للدول التي لا ترغـب في التمييـز بـين أنـواع العائـدات ع     
  الخيار ألف.

، ٣١القانون النموذجي لا يتنـاول المسـائل المتعلقـة بالإعسـار، فباسـتثناء المـادة       أنَّ وبما   -٤٢
مــن دليــل المعــاملات    ١٨٦لم تُــدرج أيُّ مــواد في القــانون النمــوذجي علــى غــرار التوصــية       
مانية الاحتيازيـة. إلاَّ أنَّـه لـيس    المضمونة لتناول تطبيق قواعد الأولوية الخاصة على الحقوق الض

في تلك المواد ما يوحي ضمنا بعدم العمل بقانون الإعسار في ظلِّ قانون المعـاملات المضـمونة،   
  ومن ثمَّ عدم انطباق تلك الأحكام على الحقوق الضمانية الاحتيازية في حالة الإعسار.

    
    إنزال مرتبة الأولوية - ٣٨المادة 

مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ٩٤إلى التوصـــية  ٣٨تســـتند المـــادة   -٤٣
شــخص أن يوافــق علــى إنــزال مرتبــة يِّ لأ ١). وتتــيح الفقــرة ١٣١-١٢٨الخــامس، الفقــرات 

ا كـان سـيترتب علـى تطبيـق     مُطالِب منـافس إلى مسـتوى أدنى ممَّ ـ  أيِّ أولوية حقه الضماني تجاه 
  ذلك.قواعد الأولوية الواردة في هذا الفصل لولا 

ويجــوز أن يتخــذ هــذا الاتفــاق، الــذي يشــار إليــه عــادة باتفــاق إنــزال مرتبــة الأولويــة،   -٤٤
شكل اتفاق ثنائي بين الطرف الذي يوافق على خفض مرتبة الأولوية والمُطالِب المنـافس الـذي   

أحادي (تجاه المانح في العادة) من الطـرف   التزاماً سيستفيد من ذلك الاتفاق؛ وقد يكون أيضاً
الذي يوافق على خفض مرتبة الأولوية بـأن تكـون أولويتـه أدنى مـن أولويـة المسـتفيدين المشـار        
إليهم في الالتزام. وتحكم هذه المادة ذلك الاتفاق ما دام بـين الـدائن المضـمون والمـانح، أو بـين      
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كـم  دائنيْن مضمونيْن اثنين أو أكثر، أو بين دائن مضمون ومُطالِب منافس آخر (مثل الدائن بح
  القضاء أو ممثل الإعسار).

أيِّ علـى الأطـراف فيـه و   إلاَّ اتفاق إنزال مرتبـة الأولويـة لا يـؤثِّر    أنَّ  ٢وتوضح الفقرة   -٤٥
مستفيدين آخرين من الإنزال. فعلى سبيل المثال، إذا أنزل الدائن المضـمون الأول، الـذي لديـه    

، ٧٠لثالث، الذي لديـه مطالبـة قـدرها    ، مرتبة مطالبته تجاه الدائن المضمون ا٥٠مطالبة قدرها 
  .٥٠لا تكون للدائن المضمون الثالث أولوية على الدائن المضمون الثاني إلاَّ بمقدار 

وفي الظروف غير العادية، يمكن أن تترتَّب علـى إنـزال المرتبـة مسـائل تتعلـق بالأولويـة         -٤٦
ين الأول والثـاني والثالـث لـديهم حـق     الـدائنين المضـمون  أنَّ  يُفترَضُالدائرية. فعلى سبيل المثال، 

أولويتهم، المحـدَّدة بموجـب القواعـد الـواردة في هـذا      أنَّ ضماني في الموجودات المرهونة نفسها و
مرتبـة الحـق الضـماني للـدائن المضـمون الأول أعلـى        تكـون الفصل، هي بذلك الترتيب، بحيـث  

مرتبـة حقـه الضـماني بـدورها علـى      من مرتبة الحق الضماني للدائن المضمون الثـاني الـذي تعلـو    
الـدائن المضـمون الأول أبـرم اتفـاق     أنَّ  يُفتَرَضُمرتبة الحق الضماني للدائن المضمون الثالث. ثم 

إنزال مرتبة مع الدائن المضمون الثالث وافق الدائن المضـمون الأول بمقتضـاه علـى إنـزال مرتبـة      
، تكون للدائن المضـمون الثالـث الأولويـة    أولويته لصالح الدائن المضمون الثالث. ونتيجة لذلك

الدائن المضمون الأول (الذي لم يُترِل مرتبة أولويته لصـالح  أنَّ على الدائن المضمون الأول. بيد 
ــه الأولويــة علــى الــدائن المضــمون الثــاني، وللــدائن المضــمون الثــاني      الــدائن المضــمون الثــاني) ل

  تكتمل الدائرة. الأولوية على الدائن المضمون الثالث، وبذلك
    

    السُّلف الآجلة والموجودات المرهونة الآجلة والمبلغ الأقصى - ٣٩المادة 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل   ٩٩إلى  ٩٧إلى التوصيات  ٣٩تستند المادة   -٤٧

). ولا تنطــوي جميــع المعــاملات المضــمونة علــى عمليــة وحيــدة  ١٤٣-١٣٥الخــامس، الفقــرات 
المادة  ان يُضمَن بموجودات مرهونة تكون للمانح فيها حقوق في بداية المعاملة، بل إنَّلتقديم ائتم

تكــون الموجــودات المرهونــة ضــماناً للوفــاء   ألاَّتــنص علــى أنــه يجــوز للطــرفين أن يتفقــا علــى    ٧
 تجـاه التزام لاحق من المانح  أيِّببالالتزام المنشأ بالتزامن مع الاتفاق الضماني فحسب، وإنما أيضا 

الموجودات التي ينشـئها  أنَّ على أنه يجوز للطرفين أن يتفقا على  ٨وتنص المادة  الدائن المضمون؛
  لسداد المديونية. ضماناً المانح أو يكتسبها بعد إبرام الاتفاق الضماني تكون هي أيضاً

لـى هـذا   أولوية الحقوق الضمانية المنشأة عأنَّ من هذه المادة على  ٢و ١وتنص الفقرتان   - ٤٨
، الـتي  ٣النحو تمتد إلى تلك الالتزامات اللاحقة والموجودات المكتسَـبة لاحقـا. وبموجـب الفقـرة     
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) مـن   (ه ٣إذا سـنَّت الدولـة المشـترعة أحكامـا تسـتند إلى الفقـرة الفرعيـة         لن تكون ضرورية إلاَّ
يصبح أيُّ حدٍّ أقصـى  [من الأحكام المتعلقة بالسجل]،  ٩) من المادة  والفقرة الفرعية (ه ٦المادة 

أولويـة الـدائن المضـمون تقتصـر علـى      أنَّ للالتزام المضمون يُذْكَر في الإشعار وذلك بـالنص علـى   
  ذلك الحد.

    
    عدم الاعتداد بالعلم بوجود حق ضماني - ٤٠المادة 

مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ٩٣إلى التوصـــية  ٤٠تســـتند المـــادة   -٤٩
). ولا يؤثِّر علم الدائن المضـمون المنـافس بوجـود حـق ضـماني      ١٢٧-١٢٥ الخامس، الفقرات

أو عدم علمه بذلك على تحديد الأولوية سواء بموجب قاعدة الأولوية العامـة الـواردة في المـادة    
أنَّ من قواعد الأولوية الخاصة. ويشار إلى هذه المسـألة صـراحة هنـا للتشـديد علـى      أيِّ أو  ٢٧

على أساس الحقائق الموضوعية المشار إليها في تلك المواد، لا علـى أسـاس    إلاَّ الأولوية لا تُحدَّد
لا تذهب إلى حـد عـدم الاعتـداد،     ٤٠المادة  حالات علم ذاتية يصعب إثباتها. ومع ذلك، فإنَّ

اتفـاق البيـع ينتـهك حقـوق الـدائن      أنَّ على سبيل المثـال، بعلـم مشـتري الموجـودات المرهونـة ب ـ     
(ج) مـن   ٢، والفقـرة  ٢٩مـن المـادة    ٦-٤الاتفاق الضماني (انظـر الفقـرات   المضمون بمقتضى 

  ).٤٣من المادة  ١، والفقرة ٤٢من المادة  ٦، والفقرة ٤١المادة 
    

      قواعد خاصة بموجودات معيَّنة - باء
    الصكوك القابلة للتداول - ٤١المادة 

ت المضــمونة (انظــر مــن دليــل المعــاملا  ١٠٢و ١٠١إلى التوصــيتين  ٤١تســتند المــادة   -٥٠
تغـييرات في الصـياغة إلى ضـمان اقتصـار      ). وترمـي أيُّ ١٥٦-١٥٤الفصل الخامس، الفقرات 

علــى تنــاول الأولويــة النســبية للحقــوق الضــمانية المتضــاربة في نفــس الصــك القابــل    ١الفقــرة 
 حقوق الدائن المضمون الذي لديه حـق ضـماني في صـك قابـل     ٢للتداول، بينما تتناول الفقرة 

للتداول تجاه مشتري الصك القابل للتداول أو غيره ممن نُقِل إلـيهم هـذا الصـك رضـائيا (انظـر      
  ).٤٩، الفقرة A/CN.9/830الوثيقة 

نافـذاً  ، تكون للحق الضماني في الصك القابل للتداول الـذي جُعـل   ١وبموجب الفقرة   -٥١
تـداول أولويـةٌ علـى الحـق الضـماني      تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن المضمون الصك القابل لل

تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار، دون      نافـذاً  في نفس الصك القابل للتداول الذي جُعـل  
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ان الضمانيان نافذيْن تجاه الأطراف الثالثة. ويتسـق هـذا مـع    اعتبار للترتيب الذي أصبح به الحقَّ
  لة للتداول.الدور المهم الذي تؤديه الحيازة في قانون الصكوك القاب

ــيهم الحــائزين     ٢وبموجــب الفقــرة    -٥٢ ، يحصــل بعــض المشــترين أو غيرهــم مــن المنقــول إل
للصك القابل للتداول على حقوقهم في الصك خالية من الحـق الضـماني النافـذ تجـاه الأطـراف      

تجاه الأطـراف الثالثـة بسـب حيـازة الـدائن      نافذاً الثالثة بتسجيل إشعار (إذا كان الحق الضماني 
لمضمون للصك القابل للتداول، لا يمكن للمشتري أو غيره من المنقـول إلـيهم أن يكـون أيضـا     ا

إذا كان الوكيل نفسه حصل على حيازة الصك القابل للتداول نيابـةً عـن الـدائن     حائزا له، إلاَّ
  المضمون والمشتري أو المنقول إليه الآخر على السواء).

لصـة بموجـب هـذه القاعـدة حـائزا للصـك       ويكون الطرف الـذي يكتسـب حقوقـه خا     -٥٣
) الــتي تحيــل الصــياغة الدقيقــة لهــذا  أ( ٢القابــل للتــداول يتمتــع بالحمايــة (انظــر الفقــرة الفرعيــة  

إليه قد حصل على حيازة الصك وسـدد القيمـة المقابلـة     المفهوم إلى الدولة المشترعة) أو منقولاً
تـهك حقـوق الـدائن المضـمون (انظـر الفقـرة       البيع أو النقل بطريقة أخـرى ين أنَّ دون علم منه ب

، تحفــظ هــذه ١(ب)). وكمــا هــو الحــال فيمــا يتعلــق بالقاعــدة الــواردة في الفقــرة    ٢الفرعيــة 
  القاعدة للحيازة دورها المهم في قانون الصكوك القابلة للتداول.

ولا يمنع العلم بوجود حـق ضـماني مشـتري الصـك القابـل للتـداول أو غـيره ممـن نُقـل            -٥٤
أنَّ العلـم ب ـ  ليهم هذا الصك من اكتساب حقوقه في الصك خالصة من الحق الضـماني، بـل إنَّ  إ

النقل ينتهك حقوق الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني هو الـذي يمنـع المنقـول إليـه مـن      
، ٢اكتساب الحقوق خالصة. ويعني "العلم"، حسب التعريف الوارد في الفقرة (ق) مـن المـادة   

وقد حُذفت الإشارة إلى "حسن النية" التي كانـت متضـمَّنة في الفقـرة الفرعيـة      .فعلي""العلم ال
على اعتبار أنَّ عدم العلم يعني توافر حسـن النيـة أساسـاً ولم يُسـتخدم      ١٠٢(ب) من التوصية 

مفهوم حسن النية في مشروع القانون النموذجي إلاَّ لتجسيد معيار سـلوكي موضـوعي (انظـر    
  ).٥٠، الفقرة A/CN.9/830 الوثيقة

    
    الحقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي - ٤٢المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٠٥-١٠٣إلى التوصــيات  ٤٢تســتند المــادة   -٥٥
). وهي تحدِّد الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية المتنافسـة      ١٦٣-١٥٧الفصل الخامس، الفقرات 

 حساب مصرفي سواء أكانت تلك الحقوق في التقاضي عبـارة  في حق تقاضي أموال مودعة في
علـى  نافـذاً  عن موجودات مرهونة أصلية أو عائدات حق ضـماني في ممتلكـات أخـرى (يكـون     
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، إذا كــان الحــق الضــماني في ١٧مــن المــادة  ١نحــو تلقــائي تجــاه الأطــراف الثالثــة وفقــا للفقــرة  
  اف الثالثة).تجاه الأطرنافذاً الموجودات المرهونة الأصلية 

الحــق الضــماني في حــق تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب  أنَّ علــى  ١وتــنص الفقــرة   -٥٦
مـن الطرائـق المنصـوص عليهـا في المـادة       تجـاه الأطـراف الثالثـة بـأيٍّ    نافـذاً  مصرفي، الـذي جُعـل   

تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل     نافـذاً  ، تكون له الأولوية علـى الحـق الضـماني الـذي جُعـل      ٢٣
تجـاه الأطـراف الثالثـة    نافـذاً  ، فإنَّ الحـق الضـماني الـذي جُعـل     ٣و ٢عار. وبموجب الفقرتين إش

بسبب كون الدائن المضمون أصبح هو صاحب الحساب يحظى بأعلى أولوية من بـين الحقـوق   
الضمانية في حق تقاضي أموال مودعة في حسـاب مصـرفي، الـتي جُعلـت نافـذة تجـاه الأطـراف        

تجــاه نافــذاً الطرائــق البديلــة، يليــه في المرتبــة الحــق الضــماني الــذي جُعــل    الثالثــة بإحــدى تلــك  
، إذا ٤الأطراف الثالثـة نتيجـة لكـون الـدائن المضـمون هـو المصـرف الوديـع. وبموجـب الفقـرة           

  كان هناك أكثر من اتفاق سيطرة، تُحدَّد الأولوية على أساس ترتيب إبرام اتفاقات السيطرة.
باســتثناء الحــالات الــتي يصــبح فيهــا الــدائن المضــمون صــاحب   ، و٥وبموجــب الفقــرة   -٥٧

الحساب، تكون للحق الضماني في حق تقاضـي أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي مرتبـةٌ أدنى       
من حقوق المصرف الوديع في المقاصة (التي تخضع لقانون آخـر) فيمـا يخـص الـديون المسـتحقة      

وديعـة مـن فقـدان حقوقهـا في المقاصـة      للمصرف الوديع علـى المـانح. وهـذا يحمـي المصـارفَ ال     
  دون علمها أو موافقتها.

أنَّه عند نقل أموال من حساب مصـرفي بنـاءً علـى مبـادرة المـانح أو       ٦وتقتضي الفقرة   -٥٨
بــإذن منــه، يكتســب المنقــول إليــه حقوقــه خاليــةً مــن أيِّ حــق ضــماني في حــق تقاضــي أمــوال    

المنقول إليه على علم بأنَّ هـذا النقـل ينتـهك مـا     مودعة في هذا الحساب المصرفي، طالما لم يكن 
للدائن المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني. ويشمل "نقـل الأمـوال" عمليـات النقـل     
من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، بما في ذلك الشـيكات والوسـائل الإلكترونيـة. وتهـدف     

  إلى الحفاظ على حرية تداول الأموال. ٧الفقرة 
لا يمنع العلم بوجود الحق الضماني مَـن نُقلـت إليـه أمـوال مـن الحسـاب المصـرفي مـن         و  -٥٩

النقــل ينتــهك حقــوق الــدائن أنَّ العلــم بــ اكتســاب حقوقــه خالصــة مــن الحــق الضــماني، بــل إنَّ
المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني هو الذي يمنـع المنقـول إليـه مـن اكتسـاب الحقـوق خالصـة.        

  .، "العلم الفعلي"٢لتعريف الوارد في الفقرة (ق) من المادة ويعني "العلم"، حسب ا
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    النقود - ٤٣المادة 
ــادة    -٦٠ ــر الفصــل      ١٠٦إلى التوصــية  ٤٣تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

). والغرض منها هو الحفاظ على قابلية تداول النقـود. ومـن ثمَّ، تقتضـي    ١٦٤الخامس، الفقرة 
الشـخص الـذي تُنقَـل إليـه نقـود مرهونـة حقوقَـه فيهـا خاليـةً مـن الحـق            بأن يكتسـب   ١الفقرة 

الضماني، ما لم يكن ذلك الشخص على علم بأنَّ هـذا النقـل ينتـهك مـا للـدائن المضـمون مـن        
حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني. ويعني "العلـم"، حسـب التعريـف الـوارد في الفقـرة (ق) مـن       

  إلى المحافظة على حرية تداول النقود. ٢فقرة وتهدف ال .، "العلم الفعلي"٢المادة 
    

    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة - ٤٤المادة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٠٩و ١٠٨إلى التوصــيتين  ٤٤تســتند المــادة   -٦١

اليـة الـتي   ). وهي مصمَّمة للحفاظ علـى الممارسـات الح  ١٦٩-١٦٧الفصل الخامس، الفقرات 
تُدرج بموجبها الحقوق في الموجودات الملموسة المشـمولة (أو الممثَّلـة) بالمسـتند القابـل للتـداول      
ضــمن المســتند القابــل للتــداول بحيــث لا يلــزم عمومــا للأطــراف الــتي تتعامــل بالمســتند أن تُعــنى 

لـذلك، بموجـب    بشكل منفصل بالمطالبات المتعلقة بالموجودات غير الواردة في المسـتند. ووفقـا  
تجــاه الأطــراف نافــذاً ، تكــون للحــق الضــماني في موجــودات ملموســة، الــذي جُعــل  ١الفقــرة 

الثالثة من خـلال حيـازة المسـتند القابـل للتـداول الـذي يشـمل تلـك الموجـودات، أولويـةٌ علـى            
  تجاه الأطراف الثالثة بأية وسيلة أخرى.نافذاً الحق الضماني المنافس الذي جُعل 

اســتثناء مــن هــذه القاعــدة العامــة. فهــي تــنص علــى أنــه، باســتثناء    ٢دُ في الفقــرة ويَــرِ  -٦٢
الحالات التي تكون فيها الموجودات المرهونة عبـارة عـن مخـزون، لا تنطبـق القاعـدة الـواردة في       

على الدائن المضمون الذي كـان لـه حـق ضـماني في الموجـودات المرهونـة قبـل أسـبق          ١الفقرة 
الـذي أصـبحت فيـه الموجـودات مشـمولة بالمسـتند القابـل للتـداول أو موعـد          الموعدين: الموعد 

إبرام اتفاق بين المانح والـدائن المضـمون الحـائز للمسـتند القابـل للتـداول يـنصُّ علـى أن تكـون          
الموجــودات مشــمولة بمســتند قابــل للتــداول شــريطة أن تكــون الموجــودات قــد أصــبحت فعليــا  

  تداول في غضون الوقت الذي تحدِّده الدولة المشترعة.مشمولة بذلك المستند القابل لل
    

    فكريةالمتلكات الم - ٤٥المادة 
مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر    ٢٤٥إلى التوصــية  ٤٥تســتند المــادة   -٦٣

 ٦القاعـدة الـواردة في الفقـرة    أنَّ ). والغرض من هذه المادة هـو توضـيح   ٢١٢-١٩٣الفقرات 
 تلغـــي الحقـــوق الأخـــرى للـــدائن المضـــمون بصـــفته مالكـــا أو مرخِّصـــا في   لا ٢٩مـــن المـــادة 
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مفهــوم نَّ الممتلكــات الفكريــة الــتي هــي موضــوع التــرخيص. ولهــذا التوضــيح أهميتــه الخاصــة لأ
، هو من مفاهيم القـانون التجـاري   ٢٩من المادة  ٦"سياق العمل المعتاد"، المستخدم في الفقرة 

تعلـق بالملكيـة الفكريـة، ممـا مـن شـأنه أن يسـبِّب لبسـا في سـياق          وليس مستمَدا مـن القـانون الم  
التمويل المضمون بالممتلكات الفكرية. ففي العادة، لا يميِّز القـانون المتعلـق بالملكيـة الفكريـة في     

مـا إذا كـان أم لم يكـن هنـاك     هذا الصدد بين الرخص الحصرية وغير الحصرية، بل يركِّز علـى  
  باستخدام الرخصة. إذن
ويترتب على ذلـك أنـه مـا لم يـأذن الـدائن المضـمون للمـانح بمـنح رُخـص غـير متـأثرة              -٦٤

بالحق الضماني (وهذا ما سيحدث عـادة لأنَّ المـانح سـوف يعتمـد علـى الإيـرادات المتأتيـة مـن         
إتـاوات الرخصـة لكـي يسـدد الالتـزام المضــمون)، فـإنَّ المـرخَّص لـه سـيأخذ الرخصـة خاضــعة           

ثمَّ، ففي حـال تقصـير المـانح، سـيكون بمقـدور الـدائن المضـمون أن يُنْفِـذ         للحق الضماني. ومن 
ص باستخدامها خالصة مـن تلـك   الفكرية المرخّصة فيبيعها أو يرخحقه الضماني في الممتلكات 

الرخصة. كما أنَّ الشخص الذي يحصل على حق ضماني من المرخَّص له لن يحصل علـى حـق   
يكون قد حصل على رخصة مأذون بهـا، فـلا يكـون لديـه أيُّ      ضماني نافذ لأنَّ المرخَّص له لن

  فيه.ا ا ضمانيحقًّحق لكي ينشئ 
    

    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط - ٤٦المادة 
موضوعا لم يُعالج في دليـل المعـاملات المضـمونة، الـذي يسـتبعد كـل        ٤٦تتناول المادة   -٦٥

). وبغيــة عــدم التعــارض مــع ٤يــة (ج) مــن التوصــية أنــواع الأوراق الماليــة (انظــر الفقــرة الفرع
الأعراف والممارسـات القائمـة فيمـا يتعلـق بـالأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط، تُكيِّـف            

بطريقـة مماثلـة لقواعـد الأولويـة الخاصـة       ٢٧هذه المادةُ قاعدةَ الأولوية العامـة الـواردة في المـادة    
القابلــة للتــداول وحقــوق تقاضــي الأمــوال المودعــة في  المتعلقــة بــالحقوق الضــمانية في الصــكوك

  حساب مصرفي.
ففيما يخص الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والتي صدرت بها شـهادات، تـنص     -٦٦

تجاه الأطراف الثالثة من خلال حيازة الـدائن  نافذاً الحق الضماني الذي جُعل أنَّ على  ١الفقرة 
يةٌ على الحق الضماني المنافس الذي أنشأه المـانح نفسـه وجُعـل    المضمون للشهادة تكون له أولو

القاعـدة   يـوازي نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال تسجيل إشعار في السـجل (وهـذا الحكـم    
  ).٤١من المادة  ١الخاصة بالصكوك القابلة للتداول والواردة في الفقرة 
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يط والــتي لم تصــدر بهــا شــهادات، وفيمــا يخــص الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســ  -٦٧
التأشير بشأن الحق الضماني أو تسجيل اسـم الـدائن المضـمون باعتبـاره     أنَّ على  ٢تنص الفقرة 

صاحب الأوراق المالية في الدفاتر التي يُحتفظ بها لهذا الغرض (مـن جانـب المُصـدِر أو شـخص     
احب الحســاب في صــبح صــأآخــر ينــوب عنــه) يــؤدي وظيفــة مماثلــة لكــون الــدائن المضــمون    

ــل هــذه القاعــدةُ القاعــدةَ المتعلقــة بحقــوق تقاضــي الأمــوال المودعــة في       حســاب مصــرفي (تُماثِ
  ).٤٢من المادة  ١حساب مصرفي في الفقرة 

إلاَّ على الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط والـتي       ٤و ٣كما لا تنطبق الفقرتان   -٦٨
عدتين المماثلتين فيمـا يتعلـق بحقـوق تقاضـي الأمـوال      لم تصدر بها شهادات (بحيث تُوازيان القا

 ٣). وتعطـي الفقـرة   ٤٢مـن المـادة    ٤و ٣المودعة في حسـاب مصـرفي والـواردتين في الفقـرتين     
تجاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال إبـرام اتفـاق سـيطرة        نافذاً الأولوية للحق الضماني الذي جُعل 

بالأولويـة بـين الحقـوق     يتعلـق  ليـة نفسـها. وفيمـا   على الحقوق الضمانية الأخرى في الأوراق الما
 ٤الضمانية التي جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة من خلال إبرام اتفاق سـيطرة، تمـنح الفقـرة    

  الأولوية حسب الترتيب الذي أُبرمت به تلك الاتفاقات.
قشــة بشــأن المنا أنَّ[ملاحظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ   
لنظـر فيهـا والتوصـل إلى اتفـاق بشـأن      فرصة اتتاح للفريق العامل  سوف تُدرج بعدما ٥الفقرة 

  مضمونها.]
  


